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بالنظر إل حجم الاضطرابات، لن يون مفاجئاً إصدار صندوق النقد الدول مراجعة هبوطية أخرى لتوقعات النمو
.الخاصة به، وتحديداً ف أوروبا

كان لتقرير «آفاق الاقتصاد العالم» المعدّل والصادر عن صندوق النقد الدول، تأثير الصدمة عل المحللين. فمن
النادر أن تراجع المنظمة توقعاتها للنمو الاقتصادي بهذا الهبوط الحاد بعد ربع واحد فقط من السنة الجديدة. ومع ذلك،
خفّض الصندوق توقعاته ل86% من الدول الأعضاء البالغ عددها 190 دولة، مما أدى إل انخفاض بنسبة نقطة مئوية

3.6 لعام 2022 من 4.4% إل النمو العالم واحدة تقريباً ف%.

ترافقت هذه التوقعات مع زيادة كبيرة ف أرقام التضخم، وطال الأجواء الئيبة هذه، سواد عميق من عدم اليقين،
.وانحدار ف ميزان المخاطر، ونبوءات متنامية بتفاقم عدم المساواة داخل البلدان وف ما بينها

جذب تقرير «آفاق الاقتصاد العالم» المعدّل لصندوق النقد الدول، قدراً كبيراً من اهتمام الصحافة العالمية ووسائل
الإعلام. وانصب التركيز بشل مفهوم، عل حجم التعديلات البير نسبياً للعام الحال، والت يرتبط معظمها بالآثار

الاقتصادية الضارة للأزمة الروسية الأوكرانية، حيث عطلت الحرب إمدادات الذرة والغاز والمعادن والنفط والقمح،
وأدت إل ارتفاع أسعار المدخلات المهمة مثل الأسمدة (المصنوعة من الغاز الطبيع)، كما أرسلت التطورات الأخيرة

تحذيرات حقيقية بأزمة غذاء عالمية تلوح ف الأفق، وزيادة حادة ف الجوع عل مستوى العالم. وبالنظر إل حجم
الاضطرابات، لن أتفاجأ إذا أصدر صندوق النقد الدول مراجعة هبوطية أخرى لتوقعات النمو الخاصة به ف وقت

.لاحق من هذا العام، وتحديداً بالنسبة لأوروبا



ولن عل الرغم من أهمية أحداث عام 2022، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتأثير ف الشرائح الضعيفة من السان
والبلدان الهشة، يجب علينا مراقبة قراءات صندوق النقد الدول لعام 2023؛ إذ تشير توقعات العام المقبل إل مشلة

.متوسطة المدى لا تقل أهمية عن الحاصل اليوم، وه فقدان الفاعلية لنماذج النمو ف جميع أنحاء العالم

كما لا تتوقع المؤسسة المالية العاملة عل تعزيز الاستقرار المال والتعاون ف المجال النقدي عل مستوى العالم، أن
يتم تعويض أرقامها المخفّضة للنمو الاقتصادي العالم لعام 2022 ف عام 2023؛ بل عل العس، خفّض صندوق

.النقد الدول توقعاته للعام المقبل من 3.8% إل 3.6%، مع تطبيق تلك المراجعات عل الاقتصادات المتقدمة والنامية

ويشير المعن الضمن هنا، إل بدء تلاش محركات النمو الاقتصادية ف العالم، وه مشلة مثيرة للقلق بشل خاص
ف بيئة تشغيلية متقلبة كتلك الت نعيشها اليوم، لأنها تعن أن نماذج النمو السائدة لا ترق إل مستوى مهمة جذب

الاقتصادات من خلال الصدمات السلبية غير المتوقعة. ومما زاد الطين بلة، أن النماذج ذاتها، فشلت أيضاً ف الحفاظ
.عل مستوى لائق من النمو الشامل خلال فترات الإجهاد الأقل

تحضرن الآن ثلاثة تطورات رئيسية مسؤولة عن النظرة الفاترة الحالية للاقتصاد، أولا الطبيعة المتغيرة للعولمة، وثانياً
.الاعتماد المطول عل معززات النمو الاصطناع، وأخيراً الفشل طويل الأمد ف الاستثمار ف مصادر النمو المستدام

وهنا يمن القول إن العولمة الاقتصادية والمالية تتطور بطرق تجعل من الصعب عل الاقتصادات الوطنية الاستفادة
من التجارة الدولية والاستثمار الأجنب المباشر من أجل النمو المحل. وبينما أثار الوباء أسئلة جوهرية ولحظية حول

الانتشار ونقاط الضعف المحتملة لسلاسل التوريد عبر الحدود، حري بنا أن نتذكر أن قيود التجارة والاستثمار كانت
تتزايد حت قبل ظهور فيروس كورونا. كما نتجت عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، عودة الرسوم
الجمركية المرتفعة، وغيرها من الإجراءات الحمائية الت أحدثت ندوباً ضارة لفترة طويلة ف جميع أنحاء الاقتصاد

العالم.

جاءت هذه التطورات ف وقت تواجه فيه الثير من البلدان قيوداً سياسية أكثر صرامة، ويقف التضخم المرتفع
،حوافز السياسة النقدية التقليدية وغير التقليدية. وكما يلاحظ صندوق النقد الدول والمستمر سداً منيعاً أمام العودة إل

فإن هذه البيئة الجديدة تفرض عل البنوك المركزية مقايضات سياسية حساسة للغاية وإشالية، كما أنها تعرض
.الاقتصاد الحقيق لموجة محتملة من تقلبات الأسواق المالية

وعل الرغم من أن نطاق الإجراءات المالية أقل محدودية مما هو عليه بالنسبة للتدابير النقدية، فإنه غير موزّع بشل
جيد بين البلدان. وبينما يتعين عل الحومات استخدام القوة المالية الت بحوزتها لحماية الفئات الأكثر ضعفاً من

.سانها، يواجه البعض بالفعل، مستويات ديون مقلقة

نتيجة حتمية لإخفاقات الماض العديد من البلدان، وه وتتزامن هذه التطورات مع فترة من انخفاض نمو الإنتاجية ف
.والحاضر ف الاستثمار بمحركات النمو الحقيق، بما ف ذلك البنية التحتية المادية، ورأس المال البشري

يمثل تقرير صندوق النقد الدول تذكيراً مهماً لصانع السياسات بأن عليهم الاهتمام أكثر بتوليد الابتار، وتحسين
الإنتاجية، وتقوية المحركات الأخرى للنمو الاقتصادي القوي الشامل. وسيؤدي عدم القيام بذلك إل زيادة مخاطر ركود
النمو عل المدى المتوسط بشل غير مطمئن. وف عالم يخضع بالفعل لتحديات مناخية واقتصادية ومالية ومؤسساتية

.وسياسية واجتماعية كبيرة، نجد أنفسنا أمام سيناريو لن نقدر عل تحمله
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